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دعوة إلى الحوار  
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منظمات غير حكومية   
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تقرير لجان الدفاع عن  الحريات الديمقراطية  وحقوق الإنسان في سوريا  عن الإحصاء المشؤوم  


ضرورة تأطير

عمل منظمات حقوق الإنسان في سوريا
  بعد المتغيرات الهائلة التي عصفت بالعالم في العقد الأخير من القرن العشرين وانتهاء الحرب الباردة بانهيار المعسكر الاشتراكي وبروز نظام عالمي جديد من سماته الأساسية احترام حقوق الإنسان وإرساء المبادئ الديمقراطية والتعددية..، ظهرت الإرهاصات الأولى لولادة المنظمات والجمعيات المدنية والحقوقية في سوريا، للمساهمة في عملية التغيير الديمقراطي في البلاد، وبلورة ثقافة مجتمعية جديدة قائمة على أسس العدالة والمساواة والتعددية وسيادة القانون...، بما يعزز شعور المواطن بكرامته وإنسانيته ومواطنيته..، وتساهم في عملية التفاعل الحر بين أبناء المجتمع السوري الغني بتعدده القومي والديني والمذهبي...الخ. وفي بداية الألفية الجديدة والوعود التي أطلقها النظام بخصوص عملية الإصلاح والتحديث في مختلف مجالات الحياة في البلاد، شهدت هذه المنظمات والجمعيات ازديادا مضطرداً في عددها إلى درجة إنها باتت تعاني من التشتت والضعف وعدم الفاعلية، بل وفقدان المصداقية أحياناً.

  ولأن الشعب الكردي في سوريا، تعرض إضافة إلى القمع والاستبداد وغياب الحريات الديمقراطية.. وغير ذلك من الانتهاكات التي يعاني منها المواطن السوري عموماً، إلى انتهاكات عرقية لحقوقه وحرياته الأساسية بسبب سياسة الاضطهاد القومي وإفرازاتها ( التعريب، الحزام العربي، الإحصاء الاستثنائي، الحرمان من الحقوق الثقافية والسياسية والمدنية والقومية...). كان لابد من ولادة منظمات وجمعيات حقوقية مدنية تحمل هذه الخصوصية الكردية، وتعمل ضد هذه الانتهاكات وضمان احترام حقوق الكرد في سوريا بالتعاون والتنسيق مع المنظمات السورية الأخرى، ولكن هذه الولادة هي الأخرى لم تكن صحية وغاب عنها الفاعلية والتأثير.

  إن الحالة الراهنة التي تمر بها حقوق الإنسان في سوريا، تشهد تراجعاً مخيفاً على كافة الأصعدة والمستويات، فالقبضة الأمنية لا تزال هي السائدة وهي التي تسير أمور البلاد في ظل سريان حالة الطوارئ والأحكام العرفية المطبقة في البلاد منذ عام 1963 والمحاكم الاستثنائية ( محكمة أمن الدولة، القضاء العسكري ) تصعد من قسوة أحكامها بحق المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير، ولا يزال الناشطين السياسيين وناشطي المجتمع المدني وناشطي حقوق الإنسان يتعرضون لأبشع أنواع المضايقات النفسية والجسدية، ولا تزال وتيرة الاضطهاد القومي بحق الشعب الكردي في سوريا تأخذ منحاً تصاعدياً وتطبق بحقه المشاريع العنصرية والإجراءات والتدابير الاستثنائية ويحرم من ممارسة جميع حقوقه القومية والسياسية والثقافية..،.              تتمة في ص 7 
دعوة إلى الحوار ص2
المعهد الدولي لحقوق الإنسان ص 2
والحق يقال ص 3 
الحقوق والحريات الأساسية  ص4 

بناء المجتمع المدني ص5
تقرير اللجان السورية عن الإحصاء المشؤوم ص6
مبدأ سيادة القانون ص7
تراتيل مبعثرة ص8
يوبيل ذهبي – 5 = 1 ص8
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تراتيل مبعثرة  
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الحقوق والحريات الأساسية  الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  المحام :  إعداد  ي مصطفى أوسو    :  المادة الخامسة والعشرون 1 -  لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة  والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية  الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة وله الحق في تأمين معيشته في  حالات البطالة والمرض وا لعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان  . وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته   2 للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل  -  الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط  . شرعي أم بطريقة غير شرعية     ما من أحد يمكنه أن ينك ر أن هذه العبارة تعني على الأقل أن لكل شخص  الحق في إشباع احتياجاته الإنسانية الأساسية من غذاء ومسكن وملبس  ومتطلبات المنزل وخدمات المجتمع فيما يتعلق بالمياه والوقاية الصحية  كما تعني أن لكل شخص الحق في العمل لتحقيق مستوى  .   والتعليم  معيشة معقول، كما يتعين تو فير الضمانات لمن لا يقدر على العمل ويتوجب  إعطاء الأولوية للفئات الأكثر فقراً وعوزاً وكذلك للمحرومين من جراء  .  التمييز   وأعطت هذه المادة الطفولة والأمومة الحق في مساعدة ورعاية خاصة،  كما منحت الأطفال نفس الحماية الاجتماعية سواء أكانوا من رباط شرعي  أو غير ذلك .    ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ما مدى تطبيق نص وروح هذه  المادة في الواقع العملي وخاصة في منطقة الشرق الأوسط عموماً؟ وبشكل  خاص في سوريا ؟  مما لاشك فيه أن هناك بون شاسع بين نص المادة  المذكورة، وبين الواقع المعاش في منطقة الشرق الأوسط عموماً، وسوريا  خصو صاً، ففي سوريا، يعيش حالياً نصف السكان تحت خط الفقر، نتيجة  الغلاء المستمر للأسعار وهم محرومون من كافة الشروط الصحية المطلوبة  والبطالة فيها متفشية إلى درجة لا يمكن تصورها دون أن تبادر الدولة إلى  حمايتهم أو تأمين العمل لهم، كما أن الأمومة والطفولة الأطفال في ها لا  يتمتعان بأية رعاية ومساعدة بل على العكس فهما يتعرضان للتمييز  .  والعنف الأسري والاجتماعي وغالباً ما يكون ذلك مشرعاً بالقانون :   المادة السادسة عشرة 1 - لكل شخص الحق في التعليم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى  والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون ال تعليم الأولى إلزامياً، وينبغي أن  يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم  . المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة   2 -  يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماءً كاملاً، وإلى تعزيز 
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في الميزان  
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:   تتمة الافتتاحية    ولا يزال النظام يقمع حرية الصحافة والإعلام والتجمع  ، ولا تزال التعددية القومية  .. السلمي الديمقراطي والسياسية والنقابية غائبة في البلاد نتيجة عدم وجود  قانون عصري ينظم عمل  الأحزاب السياسية والجمعيات  ، وكذلك نتيجة عدم اعتراف  .. المدنية والنقابات المهنية القوانين السورية وبشكل خاص الدستور بهذه التعددية  وما يترتب عليها من حقوق وواجبات     وأمام هذه اللوحة السوداوية القاتمة، ومن أجل مواجهة  هذه الانتهاكات بفاعلية أكثر وعزيمة أقوى، لا  بد من  العمل على إيجاد صيغة مناسبة لتأطير عمل المنظمات  الحقوقية في سوريا، ووضع آليات جديدة ومشتركة  للعمل، لتسمو حركة حقوق الإنسان في سوريا إلى  مستوى المهام المطلوبة وتحتل موقعها اللائق على المستوى  .  الدولي   إن وجود حركة قوية وفاعلة لحقوق الإنسان في  سوريا،  ضرورة ملحة في ظل هذه الظروف الصعبة  والاستثنائية التي ذكرناها، للوقوف في وجه الانتهاكات  الفظيعة لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية للمواطن  السوري وفضحها، وتعريف الرأي العام الوطني والدولي  بها، وللضغط على النظام من أجل فتح حوار ديمقراطي  حول هذه المسائل والقضايا  العالقة، بغية التوصل إلى  .  حلول مناسبة لها   واستجابة لهذه الضرورات، وكمساهمة متواضعة،  لمعالجة هذا الواقع غير الصحي لحركة حقوق الإنسان في  سوريا، ومواجهة الانتهاكات التي تقع على حقوق  الإنسان في سوريا بفاعلية أكثر، فقد أطلقنا مبادرة من  أجل حوار لإيجاد آليات  للتنسيق والتعاون فيما بين  المنظمات الحقوقية الكردية في سوريا، لتكون بداية  لتشكيل ائتلاف حقوقي واسع يشمل كل المنظمات  الحقوقية السورية، يعمل على إقامة أسس ودعائم  . ومبادئ دولة الحق والقانون     
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العمل من أجل :


* ضمان احترام حقوق الشعب الكردي وإلغاء السياسات والمشاريع العنصرية المطبقة بحقه 


* نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع الكردي وعموم البلاد ورصد الانتهاكات التي تقع على الحقوق الأساسيات للمواطن .


* تعزيز روابط التضامن الوطني والدولي في إطار حقوق الإنسان .








الافتتاحية





�دعوة إلى الحوار


الزملاء الأعزاء في منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف ) .


	الزملاء الأعزاء في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان.


	تحية طيبة وبعد:


	  استجابة لطبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد وما يتعرض له الشعب السوري عموماً والكردي بشكل خاص من انتهاكات فظيعة لحرياته وحقوقه الأساسية نتيجة سياسة القمع والاستبداد والاضطهاد والاستئثار بالسلطة والثروة وغياب سيادة القانون وإطلاق يد الأجهزة الأمنية التي تتدخل في كل شاردة وواردة، ومن أجل الوقوف ملياً على السبل الكفيلة لمواجهة هذه الانتهاكات ووضع حد لها وإيجاد آليات للتنسيق والتعاون والتشبيك... بين منظمات حقوق الإنسان الكردية في سوريا والانطلاق من ذلك لتشكيل ائتلاف حقوقي على مستوى البلاد، فإننا ندعوكم إلى اجتماع ثلاثي بين منظماتنا الثلاث : منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف ) ، اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، لبحث الأمور الأنفة الذكر آملين أن نتلقى منكم الجواب في أقرب وقت ممكن .


      ولكم منا كل التقدير والاحترام


12 / 7 / 2007      		المنظمة الكردية


               للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )


		====================


لزملاء الأعزاء في منظمة ( DAD )


      شكراً لكم على المبادرة الكريمة لتفعيل ما كنا قد بدأناه معاً من قبل ونحن جاهزون لأية مبادرة من أجل حقوق الإنسان لا سيما ونحن نمر بظروف معقدة. أبلغكم تحيات مكتب المتابعة في منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف ) وجاهزون منذ اللحظة . شكراً لكم واحد واحد


21 / 7 / 2007  				إبراهيم اليوسف


منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف )


====================





الزملاء العزاء في المنظمة الكردية لحقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)


تحية طيبة 


استجابة لدعوتكم التي تكرمتم بها بصدد الدعوة لعقد اجتماع تداولي بين منظمتينا ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف) والمترخة بتاريخ 17/7/2007م فإننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان على استعداد تام لبحث وإنجاح ما ورد في دعوتكم من حيث إيجاد آلية للتنسيق والتعاون بيننا .


وبناء عليه نترك لكم حرية اختيار الزمان والمكان المناسبين 


ولكم منا كل التقدير 


اللجنة الكردية لحقوق الإنسان


 11/8/2007م
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المعهد الدولي لحقوق الإنسان


     تأسس المعهد عام 1969 ويهدف إلى إجراء ودعم الدراسات العلمية في مجال حقوق الإنسان من خلال التربية، والأبحاث والمنشورات وجمع ونشر الوثائق على المستوى الدولي.


  كما أطلق المعهد الدولي عام 1988 وبدعم من منظمة فورد ومنظمات أوربية وأمير كية أخرى برنامجاً مستمراً للتدريب باللغة العربية ويقدم المواد الرئيسية المتعلقة بأنظمة الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، الأنظمة الأوربية لحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وغيرها من المواضيع ذات الصلة. ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج متوفر أيضاً باللغة الفرنسية والإنكليزية والأسبانية.


     ويقوم بالتدريس باللغة العربية نخبة من المربيين من حملة شهادات الدكتوراه في القانون والعلوم السياسية أو باحثين وأعضاء في عدد من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية.


  منظمة المادة / 19 / أو المركز الدولي لمناهضة الرقابة


المادة / 19 / أو المركز الدولي لمناهضة الرقابة، منظمة غير حكومية، تأسست عام 1986م وتتخذ من بريطانيا مقراً رئيسياً لها إضافة إلى موظفين دوليين في إفريقيا، أميركا اللاتينية وكندا.


  أخذت المنظمة أسمها من المادة / 19 / في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تكفل حق حرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات عبر جميع وسائل الإعلام بلا حدود.


     وتؤمن المنظمة بأن حرية التعبير والحق بالحصول على المعلومات يشكلان ركناً أساسياً في سبيل حرية الفرد وتطور الديمقراطية. وتعمل المنظمة مع / 52 / شريكاً من منظمات محلية في أكثر من ثلاثين بلداً في أوربا وإفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية لدعم ومواكبة التغيير في المؤسسات والقوانين والثقافات المتعددة. كما وتضطلع المنظمة بمهام الأبحاث التحليلية المعمقة والمراقبة، كسب التأييد والتدريب، القياس والتحليل القانوني وبناء القدرات والشراكات الدولية.


  وتضع المادة / 19 / المؤسسات الدولية والإقليمية والحكومية، كما مؤسسات القطاع الخاص في موقع المساءلة إذا ما أخلت إحداها بالمعايير الدولية ذات الصلة.











لا يَرَونَ أبعدَ من أنوفِهم


ستيرا إبراهيم





     ما إن أعلن الكونغرس الأمريكي عن اقتراح تقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم« إقليم الشمال، وإقليم الوسط، وإقليم الجنوب» قبل فترة من أجل احتواء الأزمة الأمنية التي لاترى في الأفق القريب حلاً ناجعاً حتى استشاط الشارع العربي غضباً، إلى حد القيام بمظاهرات تنديداً بقرار الكونغرس الأمريكي، وكأن الأمر قد أصبح واقعاً، وكأن العراق بالفعل قد قُسِّم، رغم أن شيئاً من هذا القبيل لم يحصل. 


وتبارى الإعلام العربي في إلصاق شتى التهم بالكرد، بأنهم انفصاليون، ويستغلون ضعف العراق لإعلان حلمهم القديم وهو إعلان كردستان الكبرى، وفي كل تعليقاتهم كانوا يقولون إن التيار السياسي الوحيد الذي أيد تقسيم العراق هو التيار الكردستاني، وعلى هذا الأساس دعت في كركوك مثلاً الأحزاب العربية والتركمانية إلى مقاطعة المؤتمر الخاص لمناقشة الفيدرالية. وقد ازدادت الأمور تعقيداً في نظر البعض إلى حد قول" محمد خليل الجبوري" المتحدث باسم جبهة كركوك " أن الدعوة لمناقشة مشاريع التقسيم يعد حجر الأساس لتجزئة البلاد في ظل الوضع الحالي ".


	الإعلام العربي من جهته زاد من تضخيم هذه الأخبار، وتأليب العرب البسطاء على الكرد من خلال إيرادهم، وعلى صدر صفحات الجرائد الحزبية والمستقلة، والهيئات الدينية، وبالمانشيت العريض خبر موافقة حكومة كردستان العراق على تبنيها قانون النفط يسمح لها بموجبه بالتعاقد مع الشركات العالمية لاستخراج النفط من إقليم كردستان، واعتبر السياسيون والمحللون العرب أن هذه الخطوة غير قانونية، و باطلة، وكان من أشد المحاربين لخطوة حكومة كردستان العراق مايسمى بـ( هيئة علماء المسلمين ) في العراق التي، ومنذ فترة أهملت كل واجباتها الدينية والدنيوية، ووضعت نصب عيونها معاداة الكرد، وأعلنت الحرب عليهم عندما أدعت وبباطل لاوجه حق فيه أن البيشمركة قتلوا في الموصل عدة أشخاص من السنة وأحرقوا جثامينهم، وهذا محض افتراء وتجنٍ لأن الحرق والقتل ليسا من شيم وأخلاقيات البيشمركة الذين يدافعون عن أبناء وطنهم.. وكشفت هذه الهيئة اللثام عن نواياها المبيتة تجاه الكرد، وأثبتت أنها من بقايا وأيتام نظام صدام.


إذاً: لم يخرج الكونغرس الأمريكي من إطار الدستور العراقي الذي يدعو إلى فيدرالية الأقاليم في العراق« إقليم الشمال ذو الأغلبية الكردية، وإقليم الوسط ذو الأغلبية السنية، وإقليم الجنوب ذو الأغلبية الشيعية» وبالتالي لم يأت بجديد، فلماذا هذا التباكي، ولطم الخدود على اقتراح، وليس قراراً من طرف الكونغرس الأمريكي؟؟


الأمر الثاني: الكرد لايفكرون في المرحلة الحالية بإعلان كردستان وسط أجواء إقليمية غاية في الصعوبة، ومن جميع الجهات، وهم سيغلبون قراءة الواقع على أية عواطف وأحلام قد تبدو صعبة التحقيق في الوقت الحالي.


	الأمر الثالث: المتباكون على وحدة العراق، والخائفون من تقسيمه هم أنفسهم يلعبون أدواراً معينة بحيث يستمر ضخ الإرهابيين إليها، ويستمر مهندسو التفخيخ من القاعدة وغيرها من التنظيمات لجعل العراق متوتراً، وأمنه مفقوداً إلى إشعار آخر.


  كل الأطراف التي اشتكت من قرار الكونغرس هي أطراف موتورة أصلاً، ولا تريد مصلحة العراق بتاتاً، فالحل الأنسب للوضع العراقي حالياً هو تطبيق نظام الفيدرالية عليها كأحسن حل لمشاكلها التي تتفاقم يوماً بعد يوم.


	هؤلاء ضيقو الأفق ... لايرون بالفعل أبعد من أنوفهم، وليسوا دعاة خير، ومصالحة وأمان في بلاد الرافدين.. ولا يريدون أن يعم الأمان في ربوعها.. هم معروفون للجميع، وأوراقهم مكشوفة. وخائفون من نجاح تجربة الديمقراطية في العراق، وهي ستنجح وإن بعد مخاض صعب .. هم يخشون من رياح الديمقراطية التي ستهد قلاعهم من جذورها.
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 أصدرت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا تقريراً حول المجردين من الجنسية والمكتومين من المواطنين السوريين بمناسبة 45 عاماً على الإحصاء بعنوان (( منذ5/10/1962م ومازالت المعاناة مستمرة )) جاء في مقدمة التقرير ((حيث رصدت اللجان المعاناة اليومية لبعض ضحايا الإحصاء ، وما تشكله هذه المعاناة والحرمان من انتهاك سافر لأبسط حقوق المواطن ، وإن هذا الإجراء التمييزي ونتائجه ، الذي اتخذته السلطات السورية المتعاقبة منذ عام 1962 وحتى لحظة كتابة هذا التقرير ، ضاربة عرض الحائط حقوق المواطن وحقوق الإنسان والتزامات سورية الدولية ذات الصلة المتعلقة بحقوق الإنسان ، وذلك رغم الوعود المتكررة من السلطات السورية بإعادة واحترام حقوقهم ، وكان أخرها خطاب الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية.... )) ((كما رصدت لديهم فقدان الأمل بالوعود المتكررة ، مع تأكيدهم بأنهم ينتمون لهذا الوطن ، وأنهم من أبنائه، ويعملون بكل جد من أجل تقدمه وازدهاره ، بما يضمن حياة مختلفة لأبناهم ، ومن أجل أن تنعم أجيالهم القادمة بحقوقهم، وتتفتح في مناخ الحرية وسيادة القانون والدولة الديمقراطية ، هذا ما قاله أحد الضحايا لنا ...)


 ونشر التقرير كثيراً من الشهادات للمجردين من الجنسية تتعلق بمعاناتهم اليومية ، كالتمييز في أمورهم الخاصة كاحالة المعاشية ، والتوظيف والتمليك والتعليم والتسجيل في دوائر الدولة ، وكذلك حال المكتومين التي هي أشدّ بكثير من حال المجردين من الجنسية . وقف التقرير عند دسنور البلاد الذي تمت صياغته وفق أيديولوجية حزب البعث حيث جاء في التقرير : ((إن من مميزات الدستور السوري، الذي صدر بالمرسوم رقم /208/ تاريخ 13/3/1973هيمنة الطابع القومي العربي  وفق أيديولوجية حزب  البعث  , حيث يفرض على ...








يوبيل ذهبي – 5 = 1 


سعد عبدو


بعد أيام قليلة وفي 5 / 10 / 2007 ستمر الذكرى الخامسة والأربعون للإحصاء المشئوم، الذي جرد بموجبه عشرات الآلاف من أبناء الشعب الكردي في سوريا من جنسيتهم السورية، والذين يتجاوز تعدادهم الآن أكثر من / 250000 / شخص مجردين من أبسط الحقوق والواجبات، يحلمون بذلك اليوم الذي يتساوون فيه مع غيرهم، لهم ما لغيرهم من حقوق وعليهم ما على غيرهم من واجبات.


  وهنا لن نتطرق إلى المعاناة التي يرونها من جميع نواحي الحياة...، فالذي جرد في ذلك اليوم بجرة قلم؟...عانى ما عاناه..؟ ولكن لنسأل: ماهو ذنب وجريمة ذلك الذي ولد في الوطن، سوريا، ولم يمنح الجنسية، وهي التي يضمنها لهم الدستور السوري المعمول به وكافة القوانين والمواثيق الدولية أيضاً؟ إنه يعيش غريباً في وطنه يحمل آلاماً كبيرة وآمالاً كبيرة..؟ تتجدد في كل سنة مع مرور هذه الذكرى الأليمة...متمنياً الوقوف وسط أبناء وطنه، مثله مثل غيره، في حمل شعور المساواة والرقي بها نحو بناء هذا البلد الذي هو شريكاً فيه...   فمنذ الذكرى الأولى وحتى الآن يتكرر الوعود لحل مسالة الإحصاء والخلاص من آثاره...يتطلع هؤلاء ( الأجانب + المكتومين ) إلى الاحتفال بيومهم هذا يقارنوه مع احتفالات غيرهم...؟!!! فالكل يحتفل فرحاً بنصر أو نجاح أو اختراع أو...، ويحيون الذكرى تلو الذكرى غناء وطرباً...، فكلما كانت الذكرى عميقة في التاريخ...، كلما كان الاحتفال به عميقاً أيضاً للتاريخ؟..   أما هؤلاء المجردين فأيضاً هم يحيونها ولكن على طريقتهم وما يناسب مع الإحصاء وذكراه... ودون غناء أو طرب...، دون فرح أو مرح...، يتطلعون إلى شمسها كي يتجدد اللقاء بها ضمن احتفال يتساوى فيه مع غيره يسود فيه الفرح...، ويدخل السرور والبهجة إلى قلوبهم وقلوب غيرهم، لا كما سابقاتها ومروراً باليوبيل الفضي...، أن تكون جميعها بقوة الذكرى الأولى من حيث المعاناة و...؟


 فهل مسألة الإحصاء تخرج من عنق الزجاجة، هذا الاستحقاق الذي ينتظره ملايين الكرد في سوريا، متمنين أن لا تكون ذكرى اليوبيل الذهبي – 1 = 5.


===========================================================


موقعنا على النيت : � HYPERLINK "http://www.dad-kurd.org" ��www.dad-kurd.org�


للمراسلة : � HYPERLINK "mailto:dad-human@hotmail.com" ��dad-human@hotmail.com� 


		� HYPERLINK "mailto:dadkurd@gmail.com" ��dadkurd@gmail.com�
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		التعبير المكافئ 	


						بافي  آســيك


           الحالة المزرية : يصعب على المرء وصف حالة الكرد هؤلاء لما يعانوه من الألم والعذاب ، حيث لا يستطيع المجرّد العمل في دوائر الدولة ، ولا يحق لحامل الشهادة الجامعية ممارسة امتيازات شهادته المهنية ، كفتح العيادة أو مكتب هندسي ، أو مكتب المحاماة ، أو العمل في التدريس ، بل أنّ المسافر منهم لا يتمكن من الإقامة في الفنادق داخل البلاد إلا بموافقة أمنية ، ولا يحصل على جوازات السفر ، أو سندات التمليك ، و لا يُسجّل عقد زواجه في المحاكم الشرعية . نتيجة هذه الأحوال المزرية طالب الشعب الكردي منذ عشرات السنين منح إعادة الجنسية لهم كونهم أبناء هذا الوطن ، وإلغاء نتائجه الكارثية ، لأن الكثير منهم  قدّموا تضحيات كبيرة في سبيل استقلال البلاد ، ومازال لديهم وثائق تثبت جنسيتهم فيما سبق ، كدفاتر الخدمة وجوازات السفر منذ أيام الوحدة مع مصر ، لكن السلطات لم استمرت في إنكارها للموضوع ، وفي الفترة الألفية هذه قطعت السلطات السورية وعوداً كثيرة بحل هذه القضية التي تهم عشرات الآلاف ، لكن ذهبت تلك الوعود أدراج الرياح .





ماذا يفعل الكرد في هذه المناسبة ؟ 


      لم يتفق الكرد على أسلوب واحد للتعبير عن حالة الرفض لهذه الحالة المأساوية ، فتباينت وجهات نظرهم في كيفية التعامل مع الواقعة ، فصدرت بيانات وتصريحات ومقالات وكلام كثير ، وكلها يعبّر عن استهجان الكرد لسياسات السلطة مع هؤلاء المساكين . وهناك من أرادوا التعبير عن رأيهم بالخروج إلى الشارع ، ففي يوم الجمعة 5/10/2007م أقامت لجنة التنسيق الكردي – وهو إطار يضم ثلاثة أحزاب كردية ، آزادي ويكيتي وتيار المستقبل – تجمعاً جماهيرياً في مدينة قامشلو ، دوار الهلالية ، احتجاجاً على استمرار معاناة ثلاثة آلاف مواطن كردي جرِّدوا من جنسيتهم السورية منذ 45 عاماً بموجب إحصاء استثنائي في محافظة الحسكة عام1962م . كما أقام حزب pyd تجمعاً آخر في دوار العنترية بنفس المناسبة .


       وصف التجمع : هطلت جموع الكرد ، من الشوارع المنسابة إلى تلك الساحة - وسط طوقٍ أمني متعدد متفرج من دون تدخل –  هطولاً هادئاً ، وبأسلوبٍ حضاري وسلمي ، مكتفية برفع شعاراتٍ عامة تعبّر عن ضرورة أنْ تكون سوريا ديمقراطية وخالية من التمييز ، مع حل قضية المجردين كونها جزء من القضية القومية والوطنية .


	اجتمع الحضور تحت زخات مطر شاركتهم في وجه الصباح مع الحالة في البداية ، وألقى بعض المسؤولين عن التجمع كلمات احتجاجية ، داعية السلطات إلى إلغاء الإحصاء ونتائجه ، والتعويض للمتضررين عن التجريد . 


	جميلٌ أنْ يشارك المرء في تعبير وطني كهذا ، معبّراً عن استيائه لاستمرار هكذا معاناة ، فقد يكون التعبير الكلماتي والبياني غير كافٍ لرفض حالة الظلم ، وغير مكافئٍ لمواجهة اضطهادٍ استمرَّ خمساً وأربعين سنة . فمن حقّ الإنسان – أياً كان – التعبير عن موقفه السياسي من أيّ قضية كانت ، طالما لا يتعدى عن مظاهر السلم ، ولا يلحق الأذى بممتلكات أحد ، لأنه أحد مظاهر العمل السياسي ، كفّلته المواثيق الدولية . 
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مبدأ سيادة القانون


سالار إسماعيل





       تعني سيادة القانون، الحفاظ على كرامة الإنسان ومنع كل ما من شأنه الحط منها، بدءاً من الحق في المثول أمام قضاء عادل ونزيه، مروراً بالحق في محاكمة عادلة عن أي فعل أو امتناع عن فعل معاقب عليه قانوناً، وانتهاء في أن لا يعامل المرء معاملة مهينة تهدر آدميته، كما تعني أيضاً، فصل السلطات الثلاث ( التشريعية، التنفيذية، القضائية ) واستقلاليتها، لأن في ذلك ضمانة لهذه السيادة.


  ولأن الحقوق والحريات الأساسية للمواطن، موجودة قبل تكون الدول وسابقة لنشوئها، وأن الغاية الأساسية من السلطة هي حماية حقوق الأفراد وحرياتهم والحفاظ عليها، وبالتالي لا يصح لهذه السلطة أن تعتدي على هذه الحقوق والحريات تحت أي مسمى كان، وهي متى فعلت ذلك فقدت مبرر وجودها وشرعيتها القانونية.


     إن التأكيد المستمر على مبدأ سيادة القانون في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مثل: إعلان الثورة الفرنسية 1789 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966 والاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان...الخ. وكذلك في القوانين الداخلية السورية وبشكل خاص الدستور الدائم 1973 يؤكد أهميته الكبيرة في النظام القانوني الدولي. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو، هل يطبق مبدأ سيادة القانون عملياً في بلادنا رغم النصوص الدستورية الجميلة المتعلقة بالسيادة والحرية والكرامة والعدالة والمساواة..؟؟؟


      مما لا شك فيه أن الحديث عن سيادة القانون يفقد معناه ويغدو كلاماً في كلام بدون فصل السلطات الثلاث واستقلاليتها وبشكل خاص – كما قلنا - السلطة القضائية، وفي بلادنا لا فصل للسلطات والكل يسبح في فلك السلطة التنفيذية التي توجه عمل السلطتين التشريعية والقضائية وتتدخل في شؤونهما، لا بل أن السلطة التنفيذية تدار هي الأخرى من قبل جهات خارجة عن قوامها وهيكليتها؟؟!! كما أن الكلام عن هذه السيادة يصبح هرطقة ليس له أي صدى في ظل سريان حالة الطوارىء والأحكام العرفية المعمول بها منذ أكثر من أربعة عقود من الزمن، والتي هي بمثابة المقصلة التي تحطمت عند أسوارها كل آمال المواطن السوري وأمانيه في ممارسة حقوقه وحرياته الأساسية المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات والإعلانات... الحقوقية الدولية و كذلك القوانين الداخلية.


     إن مبدأ سيادة القانون، هو من أهم المبادىء التي تميز الدول العصرية والديمقراطية، وهو الذي يؤدي إلى التلاحم والتكاتف بين أبناء المجتمع الواحد، وهو القادر على خلق المواطنين الأحرار القادرين على تحمل روح المبادرة والمسئولية، سواء في مواجهة الأخطار والتحديات المحدقة ببلدانهم، أو في المساهمة في بناء مجتمعاتهم وتطورها وتقدمها وازدهارها.
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2- يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماءً كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.


3 - للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.


  وتختلف الأولويات في التعليم اختلافاً كبيراً. فبينما يسود التعليم الإلزامي حتى سن السادسة عشرة في كثير من الدول، ما زالت هناك حاجة ماسة إلى تحقيق معرفة القراءة والكتابة في دول أخرى، أي أن يكون الاختيار في التعليم متمشياً مع احتياجات المجتمع المعني. كما أننا نلاحظ أن الحد الأدنى المتمثل في توفير التعليم الابتدائي بالمجان لا يزال بعيد المنال لعدد كبير من الناس.


  وحتى في الدول التي يكون فيها التعليم الابتدائي والثانوي مجانياً، فإن تكافؤ فرص التعليم تكون محدودة بسبب مواقع المدارس، أو التفاوت في التمويل المحلي، أو التفاوت في وجود المكتبات والأجهزة المدرسية، أو الاختلاف في مدى كفاءة تدريب المدرسين.


  ويتأثر الحق في التعليم بمستويات البيئة المحلية ومدى انتشار الفقر. وكثيراً ما يتم حرمان البنات من التعليم لأسباب تتعلق باختلافات ثقافية أو دينية. أما القوميات فتتعرض أيضاً للاضطهاد فيما يتعلق بحق التعليم، سواء لأسباب سياسية عرقية أو لأسباب لغوية، وهذه الحالة نلمسه بوضوح في سوريا.


  وثمة هدف إضافي في التعليم له أهمية دولية، وهو التطور الكامل لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وقد بلورت اليونسكو هذه الأفكار في التوصية الخاصة بالتعليم من أجل السلام والتعاون والتفاهم الدولي، والتعليم المتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية عام 1974م.


======================


رسالة تهنئة


	الزملاء الأعزاء في منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف –


	تحية طيبة وبعد:


تلقينا بسرور بالغ نبأ انعقاد المؤتمر السنوي لمنظمتكم، منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف - وانتهاء أعماله بنجاح وإعلان أسماء أعضاء مجلس الأمناء المنتخب الجديد . إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نهنئكم من أعماق قلوبنا على هذا النجاح، على أمل أن يؤسس ذلك لحالة تكامل الجهود بين المنظمات الحقوقية السورية على طريق الارتقاء باليات التنسيق والتعاون فيما بينها إلى درجات أفضل، بحيث تزيد من فعالية هذه المنظمات إزاء الانتهاكات الفظيعة التي يتعرض لها المواطن السوري وإنجاز مهامها في إطار نشر وتعزيز قيم الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان .                                           1 / 9 / 2007                                          المنظمة الكردية


للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

































































سلمان الخليل





منذ ولوج العالم إلى الألفية الثالثة ازداد نشاط الكثير من المثقفين في سوريا في الدعوة إلى المجتمع المدني ، وتحمسوا لتشكيل مؤسسات المجتمع المدني ، وبالأخص المنظمات الحقوقية التي تعني بحقوق الإنسان والحريات العامة في البلاد، فتعددت أسماء المنظمات الحقوقية حتى بتنا غير قادرين على حفظ أسمائها ؛ بالتأكيد إنّ دعوتهم إلى المجتمع المدني وسعيهم إلى بناء مؤسسات مدنية خطوة إيجابية تستحق الاحترام ، لما لهذه البادرة من أهمية كون مؤسسات المجتمع المدني ضرورة للواقع السوري تساهم في توفير الشروط الضرورية للتنشئة الديمقراطية وتعمل على ازدهار ثقافة مدنية ديمقراطية وتعمل على غرس روح العمل الجماعي والمشاركة في الشأن العام ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هل استطاعت منظمات المجتمع المدني ، خاصة المنظمات الحقوقية ، أن تحقق بعض الأهداف التي تشكلت من أجلها؟ ومن هذه الأهداف تعرية ممارسة السلطة وانتهاكاتها لحقوق الإنسان والضغط عليها لتخفيف هذه الانتهاكات ، ونشر ثقافة حقوق الإنسان ، بين كافة شرائح المجتمع السوري ، بالنسبة للشق الأول من السؤال ، تكون الإجابة عنها عكس ما نشتهيه ، فالحريات في سوريا تتراجع ، وانتهاكات حقوق الإنسان تتزايد من قبل السلطة رغم كثرة البيانات والتصريحات من المنظمات الحقوقية ، أما الشق الثاني من السؤال فالإجابة عنها أيضاً ليست كما نرغب ، كون المنظمات الحقوقية لم تستطع أن تنشر ثقافة حقوقية ومفاهيم المجتمع المدني ، مثل حرية التعبير وحق الاختلاف ...إلخ . حيث بقيت هذه المفاهيم المتعلقة بحقوق الإنسان على هامش المجتمع وكأنها لا تعني الرأي العام بشيء . الوقوف عند أسباب اخفاقات هذه المنظمات وعدم قدرتها على تحقيق أهدافها بحاجة إلى دراسات شاملة ومستفيضة ولا تستطيع مقالة واحدة الإلمام بجوانب الموضوع كاملاً ، لكنها محاولة أولية لملامسة أسباب هذه الإخفاقات بالتركيز على بعض النقاط التي تعيق عمل هذه المنظمات بشكل خاص ومؤسسات المجتمع المدني بشكل عام ، وتمنعها من تحيق ما تصبو إليه .














أولى هذه النقاط يتعلق بالواقع السياسي العام وطبيعة السلطة التي تقوم بملاحقة نشطاء حقوق الإنسان وتُضيق الخناق على عمل مؤسسات المجتمع المدني ، وتثير الشكوك حول هذه المنظمات من أجل الطعن في مصداقيتها ، وتصدر بين فينة وأخرى أحكام جائرة وتعسفية بحق بعض نشطاء المجتمع المدني لإشاعة جو من الترهيب في أوساطه . أما النقطة الثانية التي تقف حائلاً دون تحقيق المنظمات الحقوقية لأهدافها تتعلق بطبيعة القائمين عليها ، هؤلاء ينتمون إلى فئة المثقفين الذين جاؤوا إلى الميدان الحقوقي والمدني من بوابة الأحزاب المؤدلجة ، مازالوا أسرى القناعات والمعتقدات الراسخة لديهم التي تجاوزها الواقع  وعفى عليها الزمن ، ويرون أنفسهم نخبة المجتمع ، يملكون مفاتيح تغيير الواقع ، وهم رسل الحقيقة وأوصياء على مفاهيم الحرية ، فتراهم يشتغلون بحراسة قناعاتهم وآرائهم وكأنهم ( شرطة الأفكار )  ، يتعلقون بها كأنها مقدسات ينبغي على الجميع تطبيقها والانصياع لها ، متناسين أو غير مدركين أن الأفكار ليست حقائق ثابتة ، بل مجرد أدوات لفهم الواقع وتشخيصه ، تحتمل الخطأ والصواب ، أما الادعاء بامتلاك المعرفة والحقيقة فهذه أضغاث أحلام ووهم كبير ينتج عنه جمود فكري وعزلة عن المجتمع ، وعلى العاملين في هذه المنظمات الإدراك أن سبب وجود هذه المنظمات هو من أجل إرساء القيم الديمقراطية ولا يمكن تحقيق ذلك ما لم يكن العاملون فيها ديمقراطيين ، قادرين على استيعاب الآخرين وتقبُّل أفكارهم حتى يقدرون على المساهمة في توسيع حيوية الفكر وكسر القوالب الجامدة للتمكن من امتلاك القدرة في صنع الأحداث وتغيير الواقع بدلاً من البقاء على هامش الأحداث والمجريات .


	 إن لغة الحوار القائمة على الشفافية والعقلانية والديمقراطية ، التي تقرّ بحق الاختلاف هي القادرة على الارتقاء بعمل المنظمات الحقوقية وإيجاد أطر لتنسيق جهود هذه المنظمات والمؤسسات الحقوقية ووضعها على الطريق الصحيح ، وجعلها فاعلة ومؤثرة في الحياة العامة للبلاد ، وهذا يتحقق بالتفاعل والتعاون والتنسيق بينها ، لأن العمل التعاوني والأطر الوحدوية تحتاج إلى عقل تواصلي كما يقول علي حرب ، مفتوح على الآخر ، وإلى فكر تركيبي يأخذ بعين الاعتبار تعقيد الواقع وملابساته ، كما يحتاج إلى منطق تحويلي يقوم على الاعتراف بواقع الاختلاف والاشتغال عليه ، لإنتاج صيغ وحدوية بين مجموعات ومنظمات تنشأ بينها صلات التفاهم وخلق مساحات للتعاون . 


==================================


موقعنا على النيت : � HYPERLINK "http://www.dad-kurd.org" ��www.dad-kurd.org�


للمراسلة : � HYPERLINK "mailto:dad-human@hotmail.com" ��dad-human@hotmail.com� 


		� HYPERLINK "mailto:dadkurd@gmail.com" ��dadkurd@gmail.com�





بناء المجتمع المدني








الشعب السوري والدولة السورية تبني شعاراته وأهدافه , والعمل من أجل تحقيقها، و لا يأخذ بعين الاعتبار هذا التعدد والتنوع الذي يميز المجتمع السوري مما يمكننا القول أن للتمييز العنصري إزاء المختلف بالمعنى القومي حاضنة قانونية ، تؤمن الركيزة الدستورية والقانونية لجملة الإجراءات الإدارية التمييزية بحق المواطنين الأكراد . وهذه الهيمنة  واضحة السمات في مقدمة الدستور وهي جزء لا يتجزأ منه وذلك وفق المادة 150 من الدستور نفسه .)) ويقف التقرير مطولاً عند الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  و إعلان حقوق الطفل و اتفاقية حقوق الطفل ، وسوريا من الدول التي وقعت على كل هذه المواثيق ، و تنتهكها بنفس الوقت . و يوصي التقرير في نهاية دراسته اثنتي عشرة توصية هامة لحلّ هذه القضية ، منها : 


-    إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وكافة المحاكم والقوانين الاستثنائية.


-    إلغاء نتائج الإحصاء لعام 1962 وتداعياته . 


-    إلغاء كافة التعليمات والأوامر الإدارية التمييزية بحق المواطنين الأكراد . 


-    تعديل الدستور السوري والقوانين السورية ذات الصلة بما يتلاءم والتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان . 


-   إيقاف جميع الممارسات الحكومية التي تنتهك الحقوق الثقافية للأكراد في سورية والمستمرة منذ سنين طويلة, وخصوصا سياسة التعريب بكل أبعادها التي يعاني منها المواطنون الأكراد رغم التزامات الحكومة السورية المعلنة بالمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان, إضافة  للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، بما يخص احترام الحقوق الثقافية والقومية للأقليات., واتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعم حق المواطنين الأكراد بتعليم وتعلم لغتهم. 





























سالب وموجب








